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Résumé 

De nombreux spécialistes dans le domaine de la 
psychiatrie et de la charia confirment que le 
harcèlement sexuel est l’un des crimes les plus 
secrets d’Algérie, qui tue des travailleuses 
quotidiennes qui se retrouvent dans l’impossibilité 
de prouver que le harcèlement dont elles sont 
victimes finissent souvent par avoir des effets 
psychologiques dévastateurs que le médecin légiste 
ne peut prouver. Ce qui contribue à la propagation 
de ce type de crimes pour lesquels il est nécessaire 
de disposer de nouveaux mécanismes médicaux et 
juridiques. Cela a poussé le législateur algérien à 
consacrer une protection pénale aux femmes contre 
le harcèlement sexuel dans son amendement au 
Code pénal en vertu de l'article 341 bis de la loi 
04/15, qui inclut le Code pénal. Le législateur a 
ainsi retiré ce crime du cercle politique, social et 
juridique à l'interdiction formelle et à l'interdiction 
légales. La peine. 

Mots clés: Harcèlement; Crime; travailleuse. 

Abstract 

Many specialists in the field of psychiatry and 
Shari'a confirm that sexual harassment is one of 
the most secret crimes in Algeria, which kills 
daily working women who find themselves 
unable to prove the harassment they often end up 
having devastating psychological effects that the 
forensic doctor can not prove , Which contributes 
to the spread of this type of crimes that need new 
medical and legal mechanisms to prove them. 
This prompted the Algerian legislature to devote 
penal protection to women from sexual 
harassment in its amendment to the Penal Code 
under article 341 bis of Law 04/15, which 
includes the Penal Code. The legislator has thus 
removed this crime from the political, social and 
legal circle to the prohibited prohibition and legal 
interdiction The penalty 
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یؤكد الكثیر من المختصین في مجال الطب النفسي والشرعي أن التحرشات الجنسیة 
من أكثر الجرائم السریة المسكوت عنھا في الجزائر، والتي یذھب ضحیتھا یومیا 
النساء العاملات؛ الذین یجدون أنفسھم عاجزین عن إثبات ما تعرضوا لھ من تحرشات 

ز الطبیب الشرعي عن إثباتھا، مما یساھم في عادة ما تخلف آثارا نفسیة مدمرة یعج
 .انتشار ھذا النوع من الجرائم التي ھي بحاجة إلى آلیات طبیة وقانونیة جدیدة لإثباتھا

ھدا ما دفع المشرع الجزائري إلى تكریس حمایة جزائیة للمرأة من التحرش الجنسي  .
المتضمن 04/15ن مكرر من القانو 341في تعدیلھ لقانون العقوبات بموجب المادة 

قانون العقوبات.وبذلك یكون المشرع قد أخرج ھذه الجریمة من دائرة المسكوت عنھا 
 .سیاسیا واجتماعیا وقانونیا إلى دائرة الحظر والمنع القانوني المقترن بالجزاء

 .تحرش؛ جریمة؛عاملة :المفتاحیةالكلمات 
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 مقدمة –
أعطى الإسلام المرأة مكانة مرموقمة ومنع كل أشكال العنف الواقع علیھا، ووضع 
المرأة الیوم یختلف عن سابقیھ فبعد أن فتح لھا مجال الدراسة و العمل قطعت أشواطا 

تقلد مختلف المناصب و في جمیع المجالات  كبیرة في میادین العمل، استطاعت بذلك
ما جعلھا تحظى بمكانة قیمة بین أوساط المجتمع وشرائحھ، لكن ھذا لم یجعلھا في 
مأمن من أطماع النفوس البشریة المریضة التي لازالت راكضة وراء نزواتھا 
الجسدیة، و جعلھا تتعرض لأخطر ظاھرة لأخلاقیة و ھي ظاھرة التحرش الجنسي في 

كن العمل التي أصبحت باعتبارھا مساسا بعرضھا ،وھي  من أكثر الجرائم السریة أما
المسكوت عنھا في الجزائر، عادة ما تخلف آثارا نفسیة مدمرة یعجز الطبیب الشرعي 
عن إثباتھا، مما یساھم في انتشار ھذا النوع من الجرائم التي ھي بحاجة إلى آلیات 

 .طبیة وقانونیة جدیدة لإثباتھا
بوسا یقف في وجھ الكثیرات ویعرقل مسیرتھن المھنیة و الاعتیادیة. حیث تعیش كا

العاملات كل یوم معاناة وخوفا كبیرین في ظل الانتشار الواسع لظاھرة التحرش 
الجنسي في أماكن العمل إضافة إلى عدم التبلیغ عما تتعرض لھ من مضایقات خوفا 

  .عملمن الفضیحة لتعلقھا بالعرض أو من فقدان ال
وقد كشفت الرابطة الجزائریة للدفاع عن حقوق الإنسان، بمناسبة الیوم العالمي للمرأة 

بالمائة من  50مارس من كل عام، عن تقریر أكدت فیھ تعرض  8الذي یصادف 
العاملات في القطاع العام والخاص للتحرشات الجنسیة بمختلف أنواعھا، بدایة من 

  رش الجنسي الجسدي.التحرش الجنسي الكلامي إلى التح
كما أقر الصعوبات التي تعترض النساء في إثبات فعل التحرش الجنسي بھن بالأدلة 
والوقائع، حیث استقبلت الرابطة الكثیر من الملفات لعاملات تعرضن للتحرشات 
 الجنسیة في أماكن عملھن، وتأسست كطرف مدني للدفاع عنھن.

مایة جزائیة للمرأة من التحرش الجنسي  ھدا ما دفع المشرع الجزائري إلى تكریس ح
المعدل  15/19مكرر من القانون  341في تعدیلھ لقانون العقوبات بموجب المادة 

 لقانون العقوبات.
وبذلك یكون المشرع قد أخرج ھذه الجریمة من دائرة المسكوت عنھا سیاسیا 

 .زاءواجتماعیا وقانونیا إلى دائرة الحظر والمنع القانوني المقترن بالج
ومھما كان الجھد المبذول في علاج ظاھرة التحرش الجنسي فإنھ لن یكون أبدا نھائیا 
وكلیا بل سیكون نسبیا لان ظاھرة التحرش بالمرأة العاملة ظاھرة مستمرة وباقیة مع 
التغیرات الاجتماعیة والتطورات الحاصلة في عصرنا الحاضر بل تكون المحاولات 

ة المدمرة من جھة ومن جھة أخرى محاولة الحد من ھذه للتقلیل من مخاطر ھذه الآف
فمامدى الحمایة التي یوفرھا القانون للمرأة العاملة ضحیة التحرش  الظاھرة .

الجنسي؟. وكیف یساھم ھذا التجریم في دعم وحمایة حقوق المرأة العاملة وتحسین 
 الظروف التي یؤدى فیھا العمل عموما؟.

ماھو  لإشكالیة الرئیسیة نطرح الأسئلة الفرعیة التالیة:وفي سبیل الإجابة عن ھذه ا 
إنعكاستھ على الضحیة و المجتمع؟ وكیف  مفھوم التحرش الجنسي؟ وماھي أركانھ و

 یتم إثباتھ؟ 
 طبیعة استدعت المرجوة، أھدافھ وتحقیق البحث من حقھ الموضوع استیفاء أجل ومن 

 في الوصفي المنھج منھا مناھج، عدة ماستخدا بطبیعتھا والمركبة الدراسة النقدیة ھذه
التشریع الجزائري و بعض احكام الفقھ، كذلك استعنت  النظریة في المفاھیم دراسة

بالمنھج الاستقرائي بھدف محاولة استنباط الخطة العامة للمشرع في معالجتھ لھذا 
الموضوع وھذا من خلال تجمیع كل النصوص القانونیة ذات الصلة سواء في الجانب 
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الموضوعي أو الجانب الإجرائي، وھذا من أجل استنتاج خطة المشرع العامة في 
 .تناول الموضوع

أراء الفقھاء و  بین المقارنة النقدیة الدراسة في كأساس المقارن المنھج ذلك إلى أضف
 قانون العقوبات.

كأساس لدراسة النصوص القانونیة الجزائریة  التحلیلي المنھج استخدام جانب إلى
تعینتا في بعض الأحیان بالفقھ و القضاء المقارن، نظرا للتماثل في أغلب الأحیان مس

إلیھ  ذھب ما وعمق مضمون سواء من حیث الصیاغة أو من حیث المضمون ومعرفة
 علیھ بنیت الذي الأساس وبیان ومناقشتھا النصوص وقانون العقوبات وتمحیص الفقھ

 الموضوع ھذا طبیعة فإن الإشارة سبقت كما أنھ غیر مقصودھا ؛ الوصول إلى بغرض
  .البحث یخدم ما بحسب منھا علمیة للاستفادة مناھج عدة بین التركیب تستدعي

نتناول في المبحث الأول مفھوم التحرش الجنسي، من خلال دراسة تعریفھ وقد  -
 وأسباب انتشاره.

 ي .أما في المبحث الثاني فسنتناول دعوى و أركان جریمة التحرش الجنس -
أما في المبحث الأخیر نعرض الطرق القانونیة لمكافحة التحرش الجنسي من خلال    -

 العقوبة المقررة لھ ، و طرق أخرى للحد من الظاھرة.
 المبحث الأول

 مفھوم التحرش الجنسي
أن التحرش الجنسي بالمرأة من أكثر الجرائم السریة المسكوت عنھا في الجزائر، 

یا النساء العاملات؛ الذین یجدون أنفسھم عاجزین عن إثبات والتي یذھب ضحیتھا یوم
ما تعرضوا لھ من تحرشات عادة ما تخلف آثارا نفسیة مدمرة یعجز الطبیب الشرعي 
عن إثباتھا، مما یساھم في انتشار ھذا النوع من الجرائم التي ھي بحاجة إلى آلیات 

  .طبیة وقانونیة جدیدة لإثباتھا
فھوم التحرش الجنسي ضرورة عرض تعریفھ المطلب الأول وعلیھ تقتضي دراسة م 

 ومختلف الأسباب التي أدتّ لانتشاره.المطلب الثاني.
 المطلب الأول

 تعریف التحرش الجنسي
 للتحرش الجنسي مفھومان مفھوم لغوي  ومفھوم فقھي.

 الفرع الأول
 التعریف اللغوي للتحرش الجنسي

ى الإغراء ومحاولة الإخضاع التحرش من "الحرش" و"التحریش" وھو بمعن
فالتحّرش الجنسي ھو عمل مقصود  1والاستغلال السافل للسلطة الإداریة على المرأة

یقوم بھ إنسان مھووس لدیھ نزعة جنسیة، یقوم ببعض الأسالیب والتصرفات للفت 
 2 نظر الطرف الآخر وإثارتھ.

 الفرع الثاني
 التعریف الاصطلاحي للتحرش الجنسي

ي من الناحیة القانونیة ھو:" سلوك عدواني ذو طبیعة جنسیة یرتبط التحرش الجنس
بالخوف والإحساس بالعجز أمام سلطة المتحرش الذي یستغل نفوذه وسلطتھ بالتھدید 
أو الإكراه أو حتى ممارسة الضغوط، قصد إجبار ھذا الشخص على الاستجابة 

فالتحرش في ھذه الحالة  لرغباتھ الجنسیة ویمیل البعض إلى استبعاد الدافع الجنسي،
وھو الآخر( 3ینبع من علاقات التسلط أو السلطة أو الرغبة في إذلال وإھانة الطرف

عادة) فیعرّفونھ بأنھ: "مضایقات الھدف منھا الحصول على منفعة جنسیة أو  المرأة
التحقیر أو التقلیل من شأن المرأة بشكل عام، سواء بفعل مادي أو بالمزاح الكلامي أو 

كتة الجنسیة أو الملاحقة بالھاتف، أو أي شكل من أشكال الطلب المباشر وغیر الن
مكرر من قانون العقوبات الجزائري فقد عرّفتھ  341أما المادة ،مباشر لعلاقة جنسیة."
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بأنھ:" استغلال السلطة أو الوظیفة أو المھنة بإصدار أوامر للغیر أو بالتھدید أو الإكراه 
 4إجباره على الاستجابة لرغباتھ الجنسیة..."  وممارسة ضغوط علیھ قصد

ش ھو المسئول في ھذه المؤسسة أو  ومكان العمل یفَْترَِض أن یكون الشخص المتحرِّ
الورشة أو الشركة أو الإدارة (عامة كانت أم خاصة)، أي وجود الرئیس مع المرؤوس 

لسلطویة الاجتماعیة إذ یستمد التحرش مرجعیتّھ المغلوطة من الفوقیة ا ،في علاقة تبعیة
والسیاسیة والإداریة، وبالرغم من أن المشرع الجزائري نص في تعریفھ للتحرش 
الجنسي على أن ھدف ھذا الأخیر ھو إشباع الرغبات الجنسیة،غیر أنھ أحیانا یكون 

 –الأضعف  –بدافع حب التسّلط والسّلطة والرّغبة في إذلال وإھانة الطرف الآخر 
 .5فوّق السلطوي، الاجتماعي، السیاسي، أو الثقافي في المجتمعباستغلال علاقة الت

 المطلب الثاني
 عوامل  انتشار ظاھرة التحرش الجنسي وإنعكاساتھ 

للتحرش الجنسي بالمرأة عوامل الفرع الأول و انعكاسات على الضحیة و المجتمع 
 الفرع الثاني نتناولھا كالتالي.

 الفرع الأول
 حرش الجنسيعوامل  انتشار ظاھرة الت

إن جریمة التحرش الجنسي مرتبطة بأسباب عدیدة، منھا ما یتعلق بالجانب القانوني،  
ومنھا ما ھو مرتبط بالجانب الوظیفي، ومنھا ما ھو مرتبط بالجانب الأخلاقي 

 والتربوي والدیني، مثلما سیتم توضیحھ من خلال الفقرات التالیة:
 الفقرة الأولى 
 عوامل قانونیة

انتشار الظاھرة التأخر في سن القوانین المجرّمة لھا على الرغم من أن ذلك  من أسباب
یعُدٌَ عملاً وقائیًا، ومحاولةً لمنع تحوّلھ إلى جرائم أخرى أكثر خطورة كالاغتصاب أو 
ھتك العرض، فتناول ھذا الأمر بالوقایة والعلاج لا یتعارض مع الأخلاقیات بل 

تالي یجب وضع قوانین وتشریعات وإجراءات بالعكس ھو یدعم الأخلاقیات، وبال
وآلیات لكشفھ والحد منھ ومعاقبة مرتكبیھ بما یحول دون اعتبار التحرش الجنسي یبدو 
سلوكا عادیا عند البعض، فیتجذَّر في المجتمع ویستفحل فیھ حتى یصعب القضاء علیھ 

ھ بعد سنتین بعد ذلك بسھولة،وینبغي التذكیر ھنا أن المشرع الجزائري قد راجع نفس
من بدأ تطبیق التعدیل المتضمن تجریم جریمة التحرش الجنسي ورفع قیمة الغرامة 
أكثر مما كانت علیھ في سبیل جعل عقوبة التحرش رادعة وقد أسُتحُدِثتَ ھذه العقوبة 

 06/23من قانون العقوبات المعدل بالقانون  03مكرر فقرة  467بموجب المادة 
المؤرخ  19-15عدلت مرة أخرى بالقانون  .ثم20/12/2006المؤرخ في 

 .2015دیسمبر30في
ثم أن انعدام التوّعیة حتى بعد صدور النصوص المجرّمة لھذه الأفعال، یحول دون 
سلوك المرأة للإجراءات الإداریة والقضائیة من أجل وضع حد لھذه التصرفات، 

ف المرأة من وسیطرة الأفكار السلبیة كالخوف من الفضیحة وتلویث السمعة، وخو
الإدانة الاجتماعیة (أي تحمیلھا المسؤولیة لكونھا ھي التي أظھرت مفاتنھا وأغرت 
الرجل بلباسھا وھندامھا وشكلھا وماكیاجھا وما إلى ذلك)، وكذا خوفھا من فقد العمل 

كل ذلك یساھم  6وصعوبة إثبات حدوث التحرش الجنسي، مما یحول دون تقدیم شكوى
رار فیھ، لأنھ یعرف أن المرأة لا تجرؤ على إدانتھ، وھو ما في دفع الرجل للاستم

یؤثر على ضحایا التحرش الجنسي ویجعلھم یتحملون مآسیھم وأوجاعھم بعزلتھم 
 .7وبوحدتھم خجلا أو فشلا، جھلا أو خوفا
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 الفقرة الثانیة

 عوامل دینیة ووظیفیة
ل أو الموظفین أحیانا ما في ظل البطالة المقنّعة في بعض أماكن العمل، لا یجد العما

یفعلونھ فیوسوس لھم الشیطان بإجراء مثل ھذه التحرشات نتیجة تقارب الفضاءات عن 
طریق الاختلاط، ومقابل كل ذلك توجد الثقافة الاجتماعیة تمنع المرأة من التحدثّ في 
ھذا الموضوع حتى وإن كانت عُرضة لھ، خشیة أن یؤثر الأمر على سمعتھا 

 .8ومستقبلھا
ما أن الاغتراب الثقافي الناتج عن مجتمع الفضائیات أدى إلى انتشار قیم وصوّر ك

ثقافیة واجتماعیة غیر التي یملیھا علینا دیننا وثقافتنا في الماضي أثرّ على سلوك المرأة 
ومظھرھا الخارجي وخروجھا لعملھا بزي متبرّج وإظھارھا لمفاتنھا، قد یعتبر نوع 

ن مدى  اعتبار طریقة لباس المرأة سببا في انتشار التحرش غیر أ 9من الغوایة للرجل
الجنسي یقودنا للتساؤل؛ فیما إذا كانت المجتمعات التي لا عري فیھا قد أوجدت 
الفضیلة أم أن الفضیلة ھي التي تدفع إلى الترفّع عن كل ھذه الأمور واحترام حقوق 

ال؟،فالقوانین تفرض على وقدسیة جسد الآخر وعدم محاولة إھانتھ بأي شكل من الأشك
المتحرش أن یعرف بأن التحرش ھو فعل مجرّم، وأنھ ملزم قانونیا ودینیا بعدم 

 اقترافھ.
تكتُّم المرأة عن الظاھرة لأسباب عقائدیة وحضاریة وتتمثل الأسباب الوظیفیة في 

أنّ العلاقة السلطویة تفرض احترام الرئیس نظرا لعدم  -خطئا–واعتقاد بعضھنّ 
ا لطبیعة العلاقة التي تجمعھا برئیسھا، وجھلھا لحقوقھا القانونیة، وبالتالي معرفتھ

 10تترفع عن الرّد علیھ وھو ما یشجّعھ على التمّادي ومواصلة جھوده للإطاحة بھا
 الفرع الثاني

 انعكاسات جریمة التحرش الجنسي على الضحیة و المجتمع
الأصعدة منھا ما یؤثر في  لجریمة التحرش الجنسي انعكاسات عدیدة على مختلف

الضحیة ذاتھا، ومنھا ما یمتد إلى المحیط العام، فعلى المستوى الأول یؤدي إلى شعور 
الضحیة بالإنھاك البدني واضطراب في الحالة النفسیة، یصعب التخلص منھ حتى  في 
البیت، وینعكس ذلك على طریقة معاملة زملاء العمل وحتى أفراد العائلة وإذا كانت 

ضحیة ذات شخصیة ضعیفة غیر متماسكة قد تستسلم، وتقع في مشاكل كثیرة أو ال
فتزھد في زوجھا نتیجة العلاقة الجدیدة فتتغیر معاملتھا لھ  11تحت وطأة الاغتصاب

كما ینعكس ذلك على طریقة تربیة أطفالھا .12وقد یتفاقم الوضع لیصل إلى حد الطلاق،
رجال على اعتبار أنھا بنفسھا تعرّضت وھي كأن ترفض أن تعمل ابنتھا في مكان فیھ 

 .13صغیرة أو في شبابھا لاعتداء من ھذا النوع ولم تستطع أن تدافع عن نفسھا
أما على المستوى الثاني فإنھ عندما لا تكون المرأة المتحرش بھا جنسیا راضیة فإن 
 الأمر یصبح مطاردة، و قد یتحول التحرش الجنسي إلى انتقام بعد رفض الضحیة

والإحساس بالمطاردة قد یسبب الانھیار العصبي خاصة إذا  ،الاستجابة لطلبات الفاعل
وبقاؤھا في مثل ھذه الظروف  ،كانت ظروف المرأة لا تسمح لھا بمغادرة العمل

ینعكس بالضرورة سلبا على أدائھا في العمل وقد یصل الأمر إلى أن تكره الضحیة 
 .14الذھاب للعمل

بالغ على سیر العمل وفعالیتھ فالقبول في مناصب العمل في حالة  وھذا ما یكون لھ أثر
سبق الإصرار على التحرش الجنسي لن یكون مبنیا على أساس الكفاءة والمؤھلات 
العلمیة بل سیكون ھناك عناصر جدیدة في أولویة التوظیف (ھي الجمال وحسن 

العمومیة  من قانون الوظیفة 27المظھر و...)، وھو ما یتعارض مع المادة 
كما أن معاییر الترقیة والتقویم بدورھا تصبح غیر مستندة لمعاییر 15المذكور

وھو 16من قانون الوظیفة العمومیة السابق ذكره 99موضوعیة وھو ما یخالف المادة 
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ما یؤدي فیما بعد إلى المحسوبیة في الأداء الوظیفي والمساس بمبدأ المساواة أمام 
 المنافع العامة.

 لثانيالمبحث ا
 دعوى جریمة التحرش الجنسي وأركانھا 

تقوم جریمة التحرش الجنسي بالمرأة العاملة  بتحریك دعوى أمام القضاء لاقتضاء  
حق المجني علیھا المطلب الأول، كما یتوقف قیامھا على توافر أركان الجریمة 

 المطلب الثاني.
 المطلب الأول

 الدعاوى المرتبطة بجریمة التحرش الجنسي
نتطرق ھنا إلى الدعویین الجزائیة الفرع الأول و الدعوى المدنیة ونعرض        

 مسألة التعویض والأطراف التي یمكنھا الحصول على ھذا التعویض الفرع الثاني.
 الفرع الأول

 الدعوى الجزائیة
 نتناول مسالة المتابعة الجزائیة الفقرة الأولى و إثبات الجریمة الفقرة الثانیة.

 لأولىالفقرة ا
 المتابعة في جریمة التحرش الجنسي 

نبینّ ھنا إجراءات تحریك الدعوى العمومیة، وھل یشترط فیھا تقدیم شكوى من 
الضحیة أم لا؟أولا، ثم نتطرق إلى مسألة تقادم الجریمة اعتمادا على الوصف الجزائي 

 المقرّر لھا قانونا ثانیا.
 أولا:تحریك الدعوى العمومیـة:

ع الجزائري ما إذا كان یشترط لتحریك الدعوى العمومیة في جریمة لم یبیّن المشر
التحرش الجنسي (كما ھو الحال بالنسبة للمشرع التونسي الذي أوجب تقدیم شكوى من 
الضحیة لأجل تحریك الدعوى العمومیة) أم أنھ لا یشترط ذلك وبالتالي قد تتحرّك 

تى وإن كان ذلك من الغیر وحتى في الدعوى العمومیة بمجرّد علم النیابة العامة بھا ح
غیاب شكوى الضحیة (كما ھو الحال بالنسبة للمشرع الفرنسي والألماني مع الإشارة 
أن ھذا الأخیر جعل المتابعة تلقائیة والتحقیق وجوبي وأوجب على مصالح الموظفین 

 التبلیغ عن كل الجرائم).
یمكن أن تتحرّك الدعوى  مكرر من قانون العقوبات الجزائري لا 341وحسب المادة 

العمومیة بشأن جریمة التحرش الجنسي ضد الشخص المعنوي وھو الأمر نفسھ 
والمحاولة  17من قانون العقوبات 33-222بالنسبة للتشریع الفرنسي حسب نص المادة 

غیر معاقب علیھا لعدم النص علیھا لأنھا ذات وصف جنحي، والقانون لا یعاقب على 
 إلا بالنص علیھا.المحاولة في الجنح 

باعتبار أن جریمة التحرش الجنسي جنحة فإن مدة ثانیا: تقادم الدعوى العمومیة: 
من قانون الإجراءات الجزائیة  08) سنوات طبقا للمادة 03التقادم ھي ثلاث (

الجزائري فإذا كانت الجریمة متكوّنة من فعل وحید، یبدأ حساب مدة التقادم من تاریخ 
ذا تعددّت الأفعال فتأخذ شكل الجنحة المستمرة وبالتالي یبدأ التقادم من ھذا الفعل، أما إ

 18آخر فعل أرتكب.
 الفقرة الثانیة

 إثبات جریمة التحرش الجنسي
لقیام جریمة التحرش الجنسي بالمرأة العاملة لابد من إثباتھا الذي یواجھ عدة  

مَدوُن لاتخاذ الاحتیاطیات اللازمة إذ أن المُقْدِمین على ھذا الفعل غالبا ما یَعْ  ،إشكالیات
وبھذا الخصوص یوضح أحد المحامین 19لمحو أي اثر للجرم المقبلین على اقترافھ

الأردنیین أنھ بالرغم من وجود قوانین أردنیة تعاقب على التحرش الجنسي، إلا أن 
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 المتحرش بھن یصُدمَن بعقبات كبیرة ھي انعدام وسائل الإثبات، مثل الشھود الذین لا
یمكن الاعتماد علیھم في ھذا المجال، لأن التحرش الجنسي غالبا ما یتم في فضاءات 
مغلقة ولا یتصور إثباتھا مقدما وإقامة الدلیل علیھا، إذ یعمل مقترفھا على الھروب من 

فمن الصّعب مثلا أن یترك الجاني دلیلا  ،نتیجتھا بإزالة كل ما یمكن أن تتركھ من آثار
والرسائل التي  قد تحتوي على جسم الجریمة، كأن یحوي على مادیا كالمحررات 

 عبارات التھدید أو الأوامر أو الإكراه بغیة الحصول على منفعة جنسیة.  
لذا فإن الضحیة إذا ما قررت اللجوء للقضاء فإن العقبة الجدیدة التي تلاقیھا ھي  

اناة تكون ھي السبب في إثبات أن التحرش المعنوي أو المادي قد تمّ، وھو ما یشكّل مع
 تكتمّ المرأة وتسترّھا وھذا التكتمّ یعد سببا أیضا في استفحال ھذه الظاھرة وانتشارھا.

وما دام المشرّع لم یرسم للقاضي كیف یشكل معادلاتھ الذھنیة في مجال تقدیر الأدلة  
لیصل من خلالھا إلى الحقیقة، كان لابد أن یعتمد القضاء على ما یسمى"الیقین 
المعنوي"، وھو الذي یصل إلیھ القاضي عن طریق الاستدلال القضائي ویبني علیھ 

 حكمھ انطلاقا من قناعتھ الشخصیة، خاصة في مثل قضایا التحرش الجنسي.
ومن بین أسباب صعوبة إثبات التحرش الجنسي أن أفعال التحرش تتم في أماكن  

وبالتالي  20ھیب كونھ أقوى سطوةمغلقة لا یشھدھا العامة باستعمال المجرم أسلوب التر
من الصعب الحصول على شاھد یؤكد وقائع التحرش، وحتى إن وجد (ت) وكانت 

خاصة إذا كانت تجھل الوضع -امرأة فإن خوفھا على سمعتھا عند المثول أمام القضاء 
وكذا خوفھا من أن شھادتھا ضد رئیسھا ستكلفّھا ربّما منصبھا  -القانوني للشاھد

قمة عیشھا، كل ذلك یحول دون سھولة الاستعانة بالشھود، وأمام ھذا الوضع وبالتالي ل
نتساءل عن إمكانیة اللجوء إلى وسائل الإثبات الأخرى في حالة انعدام الشھود، وھنا 
ینبغي على المشرع أن یسھّل الأمر فیما یتعلق بالإثبات بما یتلاءم وظروف الحالة 

ت موضوعیة، فتكرار التقدیم المستمر وإعطاء وزن لتصریحات الضحیة إذا كان
للشكاوى ضد نفس المتھم ولو انتھت بالحفظ، قد یشكل قرینة على سوء أخلاقھ مع 
النساء خاصة إذا كانت الشكاوى من عدة ضحایا یصعب اتفاقھن على الخطأ، ثم أنھ 
یصعب على امرأة أن تقول أنھا تعرضت إلى تحرش جنسي افتراءً لأن مجرد قولھا 

 سيء إلیھا. لذلك ی
 الفرع الثاني

 الدعوى المدنیة
الدعوى المدنیة التبعیة للدعوى الجزائیة تقوم من أجل المطالبة بالتعویض على       

جمیع الأضرار اللاحقة بالضحیة، مادیا أو معنویا، وھذا بتأسیس الضحیة طرفا مدنیا 
الناتج عن ھذه في القضیة حسب الأوضاع المقررة قانونا، لكن ما ھي طبیعة الضرر 

الجریمة لیمنح القاضي التعویض؟، وھل للغیر حق المطالبة بالتعویض  والتأسیس 
 كطرف مدني مكان الضحیة؟.

یجوز لضحیة التحرش الجنسي المطالبة بالتعویض عن الضرر الناتج عن الجریمة 
سواء كان الضرر مادیا أو معنویا أو أدبیا طالما كان ناتجا عن الوقائع موضوع 

والتعویض المستحق نتیجة الضرر یتم تقدیره من خلال معرفة  21عوى الجزائیةالد
الآثار الناتجة عن ھذه الجریمة، إذ تتعدد ھذه الآثار (مثل التخلي عن منصب العمل، 
الطرد، فقدان الامتیازات المقررة قانونا مثل التكوین، الترقیة، الاضطرابات النفسیة 

الانتحار، المعاناة من أمراض القلب، الانھیار  التي قد تصل إلى حد التفكیر في
العصبي، عدم النوم ومشاكل صحیة كثیرة مرتبطة بالقلق).كما أن عمل الجاني على 
تشویھ سمعة الضحیة قد یرُبِك علاقاتھا الاجتماعیة والعائلیة ویؤدي إلى التأثیر السلبي 

حصول الضحیة  على مردود عملھا داخل المؤسسة، وقد یصل إلى العمل على عدم
 على عمل والتي تركت العمل ھربا منھ لدى مؤسسات أخرى.
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والقاضي یستقل بتقدیر ھذا التعویض اعتماداً على حجم الضرر اللاحق بالضحیة، ولا 
 رقابة للمحكمة العلیا في الجزائر أو محكمة النقض الفرنسیة على ذلك.

ائر متعلقة بعمل آخر، كما أن مبلغ التعویضات قد یشمل الأجرة المفقودة أو خس
كالترقیات أو أي خسارة بسبب التحرش الجنسي أو الحصول على تعویض من أجل 
الإصابات الشخصیة (أي الإصابات العاطفیة أو المعنویة) أو الحصول على 
التعویضات من المعتدي أو الشركة أو مؤسسة العمل بالنسبة للتشریعات التي تأخذ 

التشریع الأمریكي، استرداد أتعاب المحامین بمسؤولیة الشخص المعنوي مثل 
 والتكالیف القضائیة وتكالیف العلاج...الخ.

 المطلب الثاني
 أركان جریمة التحرش الجنسي بالمرأة

یتحقق الركن المادي لجریمة التحرش الجنسي من خلال استعمال الجاني لوسیلة من 
رادتھ وغایتھ إلى تحقیق وسائل العنف المادي(الفرع الأول) وكذلك من خلال اتجاه إ

 الفرع الأولنتیجة یمنعھا القانون (الفرع الثاني).  
 الركن المادي

لقیام جریمة التحرش الجنسي لابد من استعمال وسیلة من وسائل العنف المادي الفقرة 
 الأولى و تحقق الغایة من استعمال الوسیلة الفقرة الثانیة.

 الفقرة الأولى
 العنف المادياستعمال وسیلة من وسائل 

مكرر ، وإضافة إلى  341الركن الشرعي للجریمة محل الدراسة یتمثلّ في نص المادة 
توافر الركن الشرعي تقتضي ھذه الجریمة توافر الركنین المادي والمعنوي، وتجدر 
الإشارة إلى أن ھناك شرطا أولیا لا یمكن تصوّر قیام جریمة التحرش الجنسي في 

ري دون توافره ویتمثل في علاقة التبعیة بین الفاعل والضحیة قانون العقوبات الجزائ
وھي علاقة الرئیس بمرؤوسھ أي أن یكون الجاني شخص یستغل سلطة وظیفتھ أو 

 مھنتھ،ویستوي أن یكون ذلك أثناء ممارسة الضحیة لوظیفتھا أو مھنتھا أو. بمناسبتھا.
 ویتكون الركن المادي من عنصرین :

وتتمثل ھذه الوسائل في من وسائل العنف المادي أو المعنوي،أولا: استعمال وسیلة 
 مایلي:

وھو ما یصدر من رئیس لمرؤوس من طلبات تستوجب التنفیذ،  / إصدار الأوامر:1
ویكون الأمر الصادر منھ مقابل مصالح 22ویستوي أن یكون ھذا الأمر كتابیا أو شفویا

 .حقیقیة لإجبار الضحیة على الرضوخ لنزواتھ الجنسیة
: وقد یكون التھدید شفاھة أو كتابة أو بحركات وإشارات، فإذا كان شفویا / التھدید2

فیستوي أن یكون مباشرا للمجني علیھ أو عن طریق شخص ثالث، كما یستوي أن 
یكون صریحا أو ضمنیا، المھم أن یكون خطیرا بالقدر الذي یؤثر على إرادة المجني 

قبول طلباتھ الجنسیة وإلاّ فصََلَھا من منصب علیھ، كأن یطلب المدیر من الموظفة 
 عملھا وذلك یخضع لتقدیر القاضي.

: وقد یكون الإكراه مادیا، كاستعمال القوة الجسدیة، واستخدام العنف یعني / الإكراه3
اتصال الطرفین مادیا، سواءً بالید أو القدم أو أي جزء آخر من جسم الجاني أو 

ن الجسم، كاللّكز بالعصا،وفي ھذه الحالة قد یتحول باستخدام أداة تقوم مقام جزء م
 24وإذا انعدم الاتصال المادي كنّا بصدد التھدید باستخدام القوة 23الفعل إلى الاغتصاب

وقد یكون الإكراه معنویا، كأن یھددّ الفاعل الضحیة بأنھ سیفشي سر یَضُرُّ بھا إن 
 و یھددھا بخطف أحد أقاربھا...إلخ. أو أن یقوم بشھر أداة قاتلة في وجھھا أ 25أفُْشِيَ 

وتتخذ ھذه الضغوط أشكال متعددة سواء كانت مباشرة أو غیر  ممارسة الضغوط: /4
مباشرة، والتھّدید والإكراه وممارسة الضغوط ھي أشكال من العنف المعنوي، ولا 
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یمكن تصوّر قیام الجریمة دون توفرّھا، فالتحرش الجنسي غیر معاقب علیھ في 
الفرنسي قبل تعدیلھ، إلا إذا كان التجاوز في السلطة نتیجة أوامر أو تھدیدات،  التشریع

وھو حال التشریع الجزائري، إذ أن المشرع الفرنسي توسّع في قائمة القرائن التي 
تمیزّ تجاوز السلطة، فإذا لم توجد ھذه الأفعال فالتحرش غیر قائم لانعدام السلطة، 

حق الأجراء والتي یجریھا صاحب العمل كل یوم لا فالأحادیث المخلة بالحیاء في 
 یمكن تكییفھا بأنھا تحرش جنسي؛ ویجب أن یصحب التحرش الجنسي تھدید.

 الفقرة الثانیة
 الغایة من استعمال الوسیلة

 تتمثل الغایة في استعمال ھذه الوسائل في: 
ذه الغایة وتستوقفنا ھ ،إجبار الضحیة على الاستجابة لرغبات جنسیة للجاني أولا/

للوقوف عند عبارة الإجبار التي یقصد بھا حمل الضحیة على الاستجابة وقبول الطّلب 
أو الأمر الموجّھ إلیھا بما یمسّ من كرامتھا ویخدش حیاءھا وشعورھا، وقیمتھا 
الاجتماعیة التي یحیطھا المشرع بالحمایة الجزائیة، وھذا یفید عدم رضا المجني علیھا 

مام انعدام عنصر الرفض وانعدام الرضا لا تقوم جریمة التحرش بھذه الطلبات، وأ
الجنسي، أي أنھ لا یمكن للقاضي أن یأخذ بتصرف الجاني بعیدا ومستقلا عن رد فعل 

 والحق المعتدى علیھ بموجب جریمة التحرش الجنسي.،الضحیة
مور باعتباره تمھیدا لتلبیة الرغبات الجنسیة للمعتدي التي قد تصل بحسب مجرى الأ

إلى الاتصال الجنسي، وھو اتصال لا یرغب فیھ الطرف الآخر، فضلا عن أن ھذه 
ومسؤولیة ،الجریمة تمسّ بالشرف والكرامة وحصانة الجسم، وبالحریة بصفة عامة

"، وإذا زاد العنف personne raisonnableالجاني نأخذھا بمعیار الرجل العادي"
 –ل فیھ الإجبار إلى عنف معنوي مع صعوبة معرفة الحد الذي یتحو –عن حده 

 .24یتحول التحرش إلى اغتصاب أو ھتك العرض أو فعل مخل بالحیاء
ویجب الإشارة ھنا أن القیام بأفعال التحرش الجنسي من إصدار أوامر أو تھدید أو 
إكراه أو ممارسة ضغوط كافیة للتجریم لأن النتیجة على خلاف السلوك لا تعتبر من 

في كل جریمة، فجریمة التحرش الجنسي جریمة النشاط أو السلوك العناصر الأساسیة 
البحت أي أنھا شكلیة، وفیھا یجرّم المشرع الفعل أو الامتناع، بغض النّظر عن تحقیق 
نتائج منھ أو عدم تحقیقھا، لأن علّة التجریم ھي توفیر حمایة أكثر للحریة 

والوحید للعنصر الثاني من فالمفھوم المادي للنتیجة ھو المفھوم الصحیح ،الجنسیة
عناصر الركن المادي، أما المفھوم القانوني للنتیجة فمجالھ ركن عدم 

غیر أن مسألة تقدیر السلوك ما إذا كان تحرّشا أم لا، تثیر إشكالات، فھل 26المشروعیة
القاضي یأخذ بمعیار الجاني أو بمعیار المجني علیھ؟، فقد كانت المحاكم الأمریكیة 

 .م "الشخص المعقول"تطبّق مفھو
تحقیق الفاعل لرغباتھ الجنسیة التي تتسع لتشمل كل الأعمال الجنسیة من تقبیل  ثانیا/

وملامسة ووطء، وكلھا ممارسات تحطّ من كرامة الضحیة وشرفھا، ومعارضتھا 
وعدم استجابتھا لشھواتھ قد تعرضھا لقرارات من طرف المعتدي قد تصل إلى حد 

مع العلم أن المشرع الجزائري  ،القیام بممارسات تمییزیة ضدھاالفصل من الوظیفة أو 
یشترط أن تكون الفائدة الجنسیة لفائدة الجاني وإذا كانت للغیر فلا تأخذ وصف 

 التحرش الجنسي.
 الفرع الثاني

 الركن المعنوي للجریمة
الجنسي من خلال عنصرین: أولھما اتجاه  یتضّح الركن المعنوي لجریمة التحرش

إرادة الجاني لارتكاب الفعل (الفقرة الأولى) والثاني اتجاه إرادة الجاني لإحداث نتائج 
 اعتدائھ (الفرع الثاني).
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 الفقرة الأولى
 اتجاه إرادة الجاني لارتكاب الفعل

ة التحرش الجنسي العلم الذي یتطلبّ القانون ثبوتھ لقیام القصد الجنائي في جریم     
ھو علم الجاني أنھ یباشر تصرفات بإبداء ملاحظات أو إشارات ذات طابع جنسي، أما 

أما العلم بالقانون فھو مفترض لكن قاضي 25إذا انعدم القصد الجنائي فلا تقوم الجریمة
الموضوع لا یتحرّج في استظھار ھذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتھا ووقائعھا، 

یثیات حكمھ التي تستند إلى الأدلة ویجب ألاّ تخرج عن العقل والمنطق ویتضح من ح
 مدى توافر ھذا القصد الجنائي. 

 الفقرة الثانیة
 اتجاه إرادة الجاني لإحداث نتائج اعتدائھ

یجب أن تكون إرادة المتھم قد اتجھت إلى ارتكاب الفعل المكوّن للجریمة وأن      
مثل بقیة الجرائم، أي إرادة متمیّزة مختارة، وبناءا على  تكون إرادة معتبرة قانونا مثلھا

ذلك إذا تعرّض صاحب سلطة لفتنة الموظفة التي ترتدي اللباس الفاضح وتظھر لھ 
مفاتنھا وتثیر غریزتھ، ثم قدمّت شكوى ضده من أجل جریمة التحرش الجنسي فھل 

غط أو التھدید أو إرادة المشتكى منھ متوفرة، رغم استعمال وسائل الإكراه أو الض
إعطاء الأوامر لإجبار الضحیة على الرضوخ لرغباتھ الجنسیة؟، وبماذا یأخذ القاضي 

 إذا أثبت المتھم وقوع مراودة من الضحیة؟.
إذا دفع المتھم بانعدام الإرادة لدیھ وجب على المحكمة أن تردّ علیھ بأسباب سائغة، 

ن یكون الرّد علیھ مستفادا من أدلة ولكنّھا غیر ملزمة بالرّد علیھ صراحة، فیجوز أ
الإثبات الأخرى التي استند علیھا الحكم في الإدانة. ومن المستقر علیھ فقھا وقضاءً أن 
الباعث لا یعُتبر من عناصر القصد الجنائي، وبالتالي ینعدم القصد الجنائي، إذا لم یلجأ 

 عطاء الأوامر.الجاني إلى استعمال وسائل التھدید أو الضغط أو الإكراه أو إ
 الفقرة الثالثة

 النتیجة
ویقصد بھ التغییر الذي یحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك، وھي التغییر من 
وضع إلى آخر. وقد اعتدّ المشرع في الكثیر من نصوص قانون العقوبات بالنتیجة 
على ھذا الأساس، حیث جعل الجزاء یتناسب مع النتیجة المادیة التي تسفر عنھا 

عمال الإجرامیة، والأخذ بالمدلول المادي للنتیجة یجعل الأمر واضحا بالنسبة الأ
لصور الركن المادي للجریمة، ویسھل عندھا التمّییز بین الجریمة التامة ومجرد 

 26.الشروع فیھا
 المبحث الثالث

 طرق مكافحة جریمة التحرش الجنسي
ن خلال ھذا المبحث إلى بعد دراستنا لمفھوم التحرش الجنسي وأركانھ نتطرّق م 

طرق  مواجھة جریمة التحرش الجنسي بالمرأة، من خلال عرض العقوبة الجزائیة 
التحرش الجنسي ومدى ملائمتھا للحد من ھذه الجریمة (المطلب الأول)، وكذا من 
خلال عرض العقوبة التأدیبیة في (المطلب الثاني) وفي المطلب الثالث نتطرق لطرق 

 جریمة التحرش الجنسي.المختلفة لمكافحة 
 المطلب  الأول

 العقوبة الجزائیة و دورھا في الحد من جریمة التحرش الجنسي بالمرأة العاملة 
تتنوع إلى عقوبات أصلیة الفقرة الأولى و تشدید العقوبة في حالة العود الفقرة الثانیة و 

 العقوبات التكمیلیة الفقرة الثالثة.
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 الفرع الأول
 العقوبة الأصلیة

یكفي أن یرتكب الفاعل ھذه الجریمة للمرة الأولى مع توفر كل أركان ھذه الجریمة 
مكرر من  341بالكیفیة التي تم توضیحھا أن تطبق علیھ العقوبات المقررة، في المادة 

 قانون العقوبات الجزائري 
دج الى 100.000و ھي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و غرامة من 

 دج.300.000
من قانون العقوبات  فان الجریمة تدخل في  03مكرر فقرة  467المادة  وبتطبیق 

إطار تصنیف الجنح، إذ تنصّ ھذه المادة على ما یلي:"یضاعف الحد الأقصى لغرامة 
 دج". 100.000الجنح إذا كان الحد الأقصى یساوي أو یفوق 

یجوز أن  وإذا أراد القاضي تطبیق ظروف التخفیف ولم یكن المتھم مسبوقا قضائیا-
دج،كما یمكن الحكم بإحدى 100.000تخَُفَّض عقوبة الحبس إلى سنة والغرامة إلى 

ھاتین العقوبتین فقط، على أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجنحة المرتكبة 
 من قانون العقوبات. 04مكرر 53دج حسب المادة 50.000أي شھرین أو 

 ،27من قانون العقوبات 05مكرر 53ا بمفھوم المادة أما إذا كان المتھم مسبوقا فضائی -
فإنھ لا یجوز تخفیض عقوبة الحبس والغرامة عن الحد الأدنى، أي لا یجوز للقاضي 
أن ینزل في حكمھ عند إدانة شخص من أجل جنحة التحرش الجنسي عن شھرین 

تبدال دج. ویتعینّ الحكم بھما معا ولا یجوز بأي حال من الأحوال اس50.000وغرامة 
 من قانون العقوبات.    02فقرة  04مكرر  53الحبس بالغرامة وھذا طبقا للمادة 

 الفقرة الثانیة
 تشدید العقوبة في حالة العود

لم یجعل المشرع ھذه الجریمة مشددة، وھذا بالرغم من خطورتھا، خاصة وأنھ في 
صادیة والسیاسیة الوقت الحالي ازداد دور المرأة في المجتمع في جمیع المجالات الاقت

والثقافیة، مما یستدعي تدخّل المشرع لرفع الحد الأقصى لعقوبة جریمة التحرش 
الجنسي حتى تضمن على الأقل الحد من ارتكاب ھذه الجریمة في المستقبل بجعلھا 

 ..عقوبة رادعة
أما في حالة العود أي أنھ في حالة ارتكاب جریمة تحرش جنسي أو الفعل المخل 

عنف أو الفعل العلني المخل بالحیاء أو اعتیاد التحریض على الفسق  بالحیاء دون
وفساد الأخلاق والمساعدة على الدعارة، أي الجرائم من نفس النوع طبقا لما جاء 

من قانون العقوبات، بعد حكم نھائي عن جریمة سابقة وصدور  06فقرة  57بالمادة 
، على أن لا تتجاوز المدة الفاصلة حكم سابق نھائي في أي من الجرائم المذكورة أعلاه

بینھما خمس سنوات، فإن العقوبة ھنا تصبح مضاعفة أي من أربعة أشھر إلى سنتین 
دج، وھذا ما تضمنتھ الفقرة الأخیرة من  400.000دج إلى  100.000وغرامة من 

من قانون العقوبات، إلا  03مكرر فقرة  467مكرر السالفة الذكر والمادة  341المادة 
فإنھ في حالة العود فإن الحد الأقصى لعقوبة  03مكرر  54ھ وبتطبیق نص المادة أن

المقررة لجنحة التحرش الجنسي یرفع  )دج300.000(والغرامة)سنوات3(الحبس
دج، أي أن القاضي لیست لھ السلطة 400.000وجوبا إلى الضعف أي أربع سنوات و

  28زما بالنطق بھا.التقدیریة في حالة إدانتھ للمتھم العائد وأصبح مل
من قانون العقوبات الجزائري، فإنھ یجوز للقاضي أن  10مكرر 54وحسب المادة 

یثیر حالة العود تلقائیا إذا لم یشَُر إلیھا في إجراءات المتابعة، وإذا رفض المتھم 
محاكمتھ على ھذا الظّرف المشددّ فإن القاضي ینُبَِّھھ بأن لھ الحق في طلب مھلة 

ھ، ویشُار في الحكم إلى ھذا التنبیھ الذي قرره القاضي، وكذا إجابة لتحضیر دفاع
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أیام على الأقل  )03(المتھم بشأنھ. وإذا استعمل المتھم ھذا الحق مُنِحت لھ مھلة ثلاثة
 لتحضیر دفاعھ.

وتجدر الإشارة ھنا أن المشرع الجزائري قد انفرد فیما یتعلق بتطبیق أحكام العود على 
نسي مقارنة مع المشرع الفرنسي والتونسي، وإن كانت كل جریمة التحرش الج

مبادرات المشرع مرتبطة بضرورة اتخاذ موقف ایجابي من الضحیة بالامتناع عن 
 التكتمّ والسكوت  غیر المبرّر قانونا.

 
 الفقرة  الثالثة

 العقوبات التكمیلیة
دة الجنح كما ھو تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري یأخذ بالعقوبات التكمیلیة في ما

مكرر من قانون العقوبات التي  16الحال في جریمة التحرش الجنسي حسب المادة 
تجیز الحكم على الشخص المدان بالمنع من ممارسة مھنة أو نشاط إذا ثبت للجھة 
القضائیة أن للجریمة التي أرتكبھا صلة مباشرة بمزاولتھما وأنھ ثمة خطر في استمرار 

سنوات في حالة الإدانة، كما  05وھذا المنع لا یمكن أن یتجاوز ممارستھ لأي منھما،
 29أنھ یجوز أن یؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لھذا الإجراء.

 المطلب الثاني
 العقوبات التأدیبیة ودورھا في الحد من جریمة التحرش الجنسي

ان مادام مك -فضلا عن العقوبات الجزائیة التي یمكن أن یتعرض لھا الفاعل یمكن
أن یتعرض إلى  –ارتكاب فعل التحرش ھو مكان العمل، والضحیة بدورھا عاملة 

عقوبات تأدیبیة نتیجة إخلالھ بالواجبات الوظیفیة، سواء بالقیام بفعل محظور وھو في 
حالتنا ھذه الإساءة والاعتداء على شخصیة موظفة إما مادیا أو معنویا، أو نتیجة 

بھ، مخالفا بذلك القانون ومقتضیات الوظیفة، وفي  امتناعھ عن عمل كان علیھ القیام
، 2006جویلیة15المؤرخ في  06/03من القانون  178ھذا الصدد تنص المادة 

أن من بین الأخطاء المھنیة (من  30والمتضمّن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة
لال بالانضباط الدرجة الأولى) التي تؤدي إلى التنبیھ، الإنذار الكتابي، التوبیخ كل إخ

من القانون  179العام الذي یمكن أن یمس السیر الحسن للمصالح، كما تنص المادة 
نفسھ أن الإخلال بالواجبات القانونیة الأساسیة (ومن بینھا تلك التي نصت علیھا المادة 

من قانون الوظیفة العمومیة، والمتمثلّة في ضرورة تجنب الموظف كل فعل یتنافى  42
ھامھ ولو كان ذلك خارج الخدمة، وضرورة أن یتسّم في كل الأحوال مع طبیعة م

بسلوك محترم ولائق، و یعد خطئا من الدرجة الثانیة الذي تتمثل عقوبتھ في التوقّف 
 عن العمل من یوم إلى ثلاثة أیام، والشطب من قائمة التأھیل.

الأخیر  وتجدر الإشارة في معرض الحدیث عن قانون الوظیفة العمومیة أن ھذا 
، أي بعد تجریم التحرش الجنسي في قانون العقوبات 2006وبالرغم من تعدیلھ سنة 

إلاّ أنھ لم یسایر ھذا التطور، ولم ینص على العقوبات التأدیبیة  2004والذي تم سنة 
عن ارتكاب ھذه الجریمة، بالرغم من أن قانون العقوبات نص أن مجال  31المترتبة

كان العمل وھذا ما یفھم من عبارة "مھنة،أو وظیفة"، مما ارتكاب ھذه الجریمة ھو م
یستتبع ضرورة استیعاب ھذا التطور الحاصل بتعدیل قانون الوظیفة وإضافة أحكام 
تتعلق بجریمة التحرش الجنسي فیما یخص مجال الوظیفة العمومیة، ویبقى بعد ذلك أن 

الشركات والجمعیات، تتضمّنھ الأنظمة الداخلیة والقوانین الأساسیة للمؤسسات و
وغیرھا من الأوساط التي یشملھا ھذا النّص الجزائي، ما یجعل أماكن العمل في منأى 
عن مثل ھذه التصرفات المشینة، خاصة أن العقوبات التأدیبیة یكون لھا أثر كبیر 

ل للعقوبات الجزائیة، ویمكن الذھاب أبعد من ذلك بمنع المرشح الذي ثبت  32مُكمِّ
یمة من الجرائم المخلة بالشرف من الالتحاق بالوظیفة، ولو نجح في ارتكابھ لجر
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(وھذا كان مطبقّا في قانون الوظیفة   33المسابقة، ووقفھ عن العمل إذا كان موظّفا.
 قبل إلغائھ) 5/8/1978المؤرخ في 78/12العمومیة 

 خاتمة
تراتیجیة نصل إلى أن القضاء على جریمة التحرش الجنسي ومواجھتھا تبدأ ببناء إس

متعددة الأبعاد تبدأ بالمتحرش الذي یجب توعیتھ بأن المرأة التي یتحرش بھا ھي 
زمیلتھ في العمل، وتوعیة الضحیة بأن رد فعلھا الایجابي بعدم السكوت على التحرش 
الجنسي ھو الطریقة التي تحمي بھا كرامتھا، ویمكن للجان الوطنیة للنساء العاملات 

ب دورًا في توعیة ضحایا ھذه الجریمة، ویمكن اعتبار إنشاء بمختلف فروعھا أن تلع
مركز الإصغاء لضحایا التحرش الجنسي في الجزائر وتدعیمھ بأخصائیین نفسانیین 
ومستشارین ومحامین، وتخصیص خط أخضر لاستقبال ضحایا التحرش وتسھیل 

كتم ضحایا اتصالاتھن بكل شفافیة وسریة، یعَدُّ مبادرة ھامة في ھذا الإطار لأن ت
 التحرش یجعل الأمر أكثر تعقیدا.

ویندرج ضمن ھذه الإستراتیجیة عدم المبالغة في إلقاء المسؤولیة على المرأة كالقول  
بأن ظھورھا بكامل زینتھا ھو سبب التحرش، وأن كان ذلك عاملا مساھما في أغلب 

نساء  الحالات في زیادة أسباب التحرش، غیر أنھ لیس السبب الوحید لأن ھناك
 متحجبات یتعرضن للتحرش.

لھذا فبغضّ النظّر عن سلوك المرأة ومظھرھا فإن ھناك مسؤولیة عن فعل جرمي 
یتمثل في التحرش الجنسي، لأن الدین یأمر الإنسان بغض البصر وعدم الاعتداء على 
أعراض الناس، ومأمور بالتعفّف والتحكم بغریزتھ، ومأمور بعدم ارتكابھ قانونیا أیضا 

طائلة التعرض للعقاب ھذا من جھة، ومن جھة أخرى ھذا الطرح (اللباس،  تحت
تصرفات المرأة ...) تسعى لرفع المسؤولیة عن الرجل وإلقاءھا على المرأة، فبدلا من 

 تحمیل المذنب ذنب فعلتھ یصیر الرجل ھو الضحیة ولیس العكس.
بغي وضع سیاسة وفي سبیل القضاء على جریمة التحرش الجنسي ومكافحتھ أیضا، ین

قانونیة إجرائیة وعقابیة صارمة ورادعة ضد الفاعلین، وبھذا الخصوص ینبغي تعدیل 
قانون الوظیفة العمومیة لیسایر التطوّر الحادث في قانون العقوبات بشأن تجریم فعل 
التحّرش الجنسي، وإدراج التحرش من بین درجات الأخطاء المھنیة التي تستوجب 

ذه العقوبات تحقیقا لأھداف المشرع وسیاستھ الجنائیة، كما العقاب، مع تشدید ھ
یستوجب ذلك أیضا رقابة الأنظمة الداخلیة والقوانین الأساسیة لمختلف ھیئات وأماكن 

مكرر من قانون العقوبات، مع  341العمل، مھما كان نوعھا والتي یشملھا نص المادة 
ذا وسائل الإعلام المختلفة عدم إھمال ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني، وك

والمدرسة وأماكن العبادة في عملیة التوعیة، كما یقتضي ذلك العمل بالمقترحات 
 التالیة:

/ تسھیل عملیة الإثبات بالاكتفاء بشھادة الشھود والتسجیلات الصوتیة والرسائل 1
المكتوبة مثلا، في حدود ما لا یضر بحقوق المتھم، لأن المرأة التي تكون ضحیة 
التحرش الجنسي إذا اشتكت ولم تتمكن من الإثبات فالضرر النفسي والاجتماعي 

 والمعنوي الذي ستعانیھ قد یعادل الضرر الناشئ عن التحرش أو یزید علیھ.
/ فرض رقابة على صاحب السلطة ووضع مدونات أخلاقیة لمختلف المھن مع إلزام 2

لیقھا وتوعیة العمال المؤسسات والھیئات والإدارات بضرورة احترامھا وتع
بمضمونھا، وبھذا الخصوص ینبغي التذكیر بأن رب العمل الذي لا یتخذ الوسائل 
اللازمة للوقایة من التحرش الجنسي في فرنسا یعد مسئولا إلى حد ما على التجاوزات 

 الحاصلة في مؤسستھ. 
لأن تكتمّھا  / یجب على الضحیة عدم الترددّ في الدفاع عن شرفھا باللجوء إلى العدالة3

 لن یزید الأمور إلا سوءا ویشجّع المعتدین على الاستمرار في تحرشاتھم.



         كریمة محروقد.

378 
 

/ إضفاء السریة في شكاوى التحرش الجنسي لوضع حد لكثرة الكلام وإلصاق التھم، 4
وبھذا الخصوص نجد أن المشرع الفرنسي جعل الجلسات مغلقة (سریة) للنظر في 

 634-83من القانون  6الثامنة المعدلة للمادة قضایا التحرش الجنسي بموجب المادة 
 .المتعلق بواجبات العمال 13/7/1983المؤرخ في 

الكثیر  –بعد صدوره  –/ أن تأخّر صدور النصوص المجرّمة لھذا السلوك یستدعى 5
من التوعیة والمتابعة، على مختلف الأصعدة وإشراك مختلف الجھات الفاعلة في إطار 

 عیات ووسائل الإعلام والمؤسسات الدینیة والتعلیمیة.المجتمع المدني كالجم
/ یجب على ضحیة التحرش الجنسي عدم الاختلاء مع المعتدي المتحرش قدر 6

 المستطاع بالتقلیل قدر المستطاع من الاختلاط الفاحش في أماكن العمل.
/إنشاء ھیئة متكونة تكوینا خاصا للنھوض بعبء حمایة الآداب العامة بشكل عام، 7

على غرار ما فعلتھ مصر بإنشاء" مكاتب حمایة الآداب" الذي یختص بردع ھذا النوع 
 . من الجرائم، والجرائم الأخرى المخلة بالآداب العامة

 الھوامش:
وللتحرش عدة معاني من الناحیة اللغویة، یقال تحرّش بھ أي تعرّض لھ لیھیجّھ -1

ابن  -والمضایقات.  أنظر في ذلك:  ویثیره، كما یفید معنى الإغراء والخداع والإفساد
معجم الوجیز،  ص1999منظور، لسان العرب، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، 

خدیجة الزومي "التحرش بالمرأة "، متاح على  .1999مجمع اللغة العربیة، القاھرة، 
 الموقع: 

http://www.amanjordan.org/aman- studies/wm.view.php.p03/13                                                         
نبیل صقیر ، الوسیط في جرائم الأشخاص ، دار الھدى للنشر والطباعة،الجزائر  -2

 .326،(د.س.ن)، ص
3-Katheen M-Rospenda and ofher-Dcing power : the confleuence 

of Oender Race and class in contrapower sexual Haraaament, 
gender and soceity,Feb1998,p41.                                              

ریعة علي رشید أبة حجیلة ، الحمایة الجزائیة للعرض في القانون الوضعي والش-
180 ، ص2011التوزیع ،الإسلامیة ،دار الثقافة للنشر و  

 قانون العقوبات المعدل و المتمم. -4
وھوما ینطبق مع تعریف الأستاذة أسمى خضر ( محامیة ونشطة في مجال حقوق  -5

 الإنسان )
http://www.amanjordan.org/activities/tv/id=4.htm.p2/13               

في دراسة صادرة عن معھد المرأة في العاصمة الأسبانیة مدرید یوضح أن عدد  -6
من مجموع حالات التحرش،  % 25اللواتي یتجرأن على التقدم بشكوى لا یتجاوز

 أنظر" التحرش الجنسي بالمرأة في العمل، أنظر:
http://www.saaid.net/female/0114.htm.p3/15                                   

-1/13.5مرجع سابق، ص.التحرش الجنسي بالمرأة-7
http://www.omania.net/avb/archive/index.php/t250016.htm.p1/2      

إذ یمكن للمرأة أن تستعمل سلاح الاغراء والغوایة لتحقیق منفعة معینّة مرتبطة  -8
ش  بحیاتھا المھنیة كشكل من أشكال الرشوة الجنسیة. أنظر: نجاة الرازي، "التحرُّ

 التحرش الجنسي جریمة،الجنسي شكل من أشكار العنف"، مقال ضمن كتاب بعنوان 
لجمعیة المغربیة للدفاع عن حقوق الانسان، المغرب منشورات الفنك، صادرة عن ا

 .37، ص 2001

http://www.amanjordan.org/aman-%20studies/wm.view.php.p03/13
http://www.amanjordan.org/activities/tv/id=4.htm.p2/15
http://www.amanjordan.org/activities/tv/id=4.htm.p2/15
http://www.saaid.net/female/0114.htm.p3/15
http://www.saaid.net/female/0114.htm.p3/15
http://www.omania.net/avb/archive/index.php/t250016.htm.p1/2
http://www.omania.net/avb/archive/index.php/t250016.htm.p1/2
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الرأي الراجح في الفقھ ھو أن المرؤوس یتنصّل عن مسؤولیتھ عن عدم طاعة -9
وعدم تنفیذ أوامر الرئیس إذا كانت ھذه الأوامر غیر مشروعة وأن تنفیذھا یلحق 

الطاعة وحدودھا في ضررا بالمصلحة العامة. أنظر تفصیل ذلك د.مازن لیلو راضي. 
وما بعدھا؛ وكذا  80،ص 2002الوظیفة العامة،دار المطبوعات الجامعیة، مصر،

د.عاصم أحمد عجیلة. طاعة الرؤساء وحدودھا في الوظیفة العامة 
ت عالم الكتب، ، منشورا2000(اداریا،تأدیبیا،جنائیا،مدنیا)، الطبعة الخامسة 

 .176، ص2000مصر،
البشیر النحل، "التحرش الجنسي یدة لآثار التحرش الجنسي: أنظر أمثلة ونماذج عد-10

بالموظفات بالإدارة العمومیة"، مقال ضمن كتاب بعنوان التحرش الجنسي جریمة، 
عن حقوق الإنسان المغرب  منشورات الفنك، صادرة عن الجمعیة المغربیة للدفاع

 .73-70، ص2001
بوجریو أستاذة في علم النفس بعنابة:  فوزیة -11

http://www.saaid.net/female/0114.htm.p4-5/15                                
التحرش الجنسي بالمرأة:  -12

http://www.amanjordan.org/activities/tv/id=4.htm.p12/13               
      فوزیة بوجریو أستاذة في علم النفس بعنابة،   -13

:http://www.saaid.net/female/0114.htm.p4/15 
سبب آرائھم أو تنص ھذه المادة على مایلي:"لایجوز التمییز بین الموظفین ب -14

 جنسھم أو أصلھم أو بسبب أي ظرف من ظروفھم الشخصیة أو الاجتماعیة".
والتي تنص على مایلي:" یرتكز تقییم الموظف على معاییر موضوعیة تھدف  -15

على وجھ الخصوص الى تقدیر احترام الواجبات العامة والواجبات المنصوص علیھا 
 ، الفعالیة والمردودیة، كیفیة الخدمة..."في القوانین الأساسیة، الكفاءة المھنیة

 http://www.alwatanvoice.com/arabic/news.php.p 3/4أنطر:  -16
،الدار 2004،الطبعة الأولى  عواقب التحرش الجنسيإسلام أون لاین .نت. -17

 .08، ص 2004نان،العربیة للعلوم، لب
كأن یطلب المدیر من مستخدمتھ الحضور إلى مكتبھ وقفل الباب وخلع ثیابھا؛  -18

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع التونسي وسّع مفھوم التحرش الجنسي في تعدیلھ للمادة 
من قانون العقوبات لیشمل الكلمات والإیماءات والأفعال التي تحطّ من كرامة 226

 عره.الشخص وتؤذي مشا
لم  2002وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي منذ تعدل قانون العقوبات سنة  -19

یعد یشترط استعمال وسیلة معینة، وتبعا لذلك تقوم الجریمة حتى لمجرد إغواء أو 
 .140مراودة الضحیة. المرجع نفسھ، ص 

یع بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجنائي، دار ھومة للنشر والتوز -20
 .140، ص 2003،الجزائر،

                 »  la Tunisie dissident-les forums de nawaat «       أنظر: )3(
 http://www. nawaat.org/ forums /index.php.p2/4                             

 فمدلول الرغبات الجنسیة یتسع لیشمل كل الأعمال الجنسیة، من التقبیل والملامسة -
إلى الوطء، لكن القانون الجزائري یشترط أن یكون الجاني ھو .المستفید ولیس غیره، 

، إذ أن المشرع الجزائري لا یسأل القائم 2002بعكس القانون الفرنسي بعد تعدیل 
بالتحرش إذا كان المستفید من إجبار المجني علیھ من الغیر، إلاّ إذا شكّل فعل "جنحة 

الدعارة أو فساد الأخلاق" شرط أن تكون الضّحیة تحریض قاصر على الفسق أو 
 قاصر.

 .138المرجع نفسھ، ص  -21

http://www.saaid.net/female/0114.htm.p4/15
http://www.saaid.net/female/0114.htm.p4/15
http://www.amanjordan.org/activities/tv/id=4.htm.p12/13
http://www.amanjordan.org/activities/tv/id=4.htm.p12/13
http://www.saaid.net/female/0114.htm.p4/15
http://www.amanjordan.org/activities/tv/id=4.htm.p2/15
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وھكذا قضي في فرنسا بعدم قیام الجریمة في حق مدیر مؤسسة، إذ أبدى عاطفة  -22
حب اتجاه مستخدمة كان قد أرسل إلیھا عدة خطب وقصائد شعر لا تتضمن فحشا؛ 

تخدمة أثناء استراحة لتناول القھوة وقضي بعد قیامھا أیضا في حق من لمس ید مس
وأعرب لھا عن حبھ لھا، وقدم لھا ھدیة عند عودتھ من سفر، وعرض علیھا تقبیلھا 

بوسقیعة، المرجع  من فمھا وأقرّ لھا بأنھ یشتاق إلیھا كلّما غابت عن مكتبھ.د.أحسن
 .141السابق، ص

العام، الجزء الأول القسم  –شرح قانون العقوبات الجزائري . عبد الله سلیمان -23
، ص 2002، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 2002"الجریمة "، طبعة 

 .151-149ص
 دج فقط. 100.000إلى  50.000بعدما كانت العقوبة ھي الغرامة من -24
التیتنص:"یعد مسبوقا قضائیا كل شخص طبیعي محكوم علیھ بحكم نھائي بعقوبة  -25

مشمولة بوقف التنفیذ من أجل جنایة أو جنحة من القانون  سالبة للحریة مشمولة أو غیر
 العام دون المساس بالقواعد المقررة بحالة العود".

الصادر  46الشعبیة ، العدد  الدیمقراطیةالجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة  -26
 .16/07/2006في 
 02/11/1992مـؤرخ في ال 1179-92في فرنسا المادة السادسـة من القانون   -27

من  6المتعلق بالتجاوزات ذات الطابع الجنسي في علاقات العمـل، المعدلّة للمادة 
المتعلق بواجبات العمال، ذھبت أبعد من  13/7/1983المؤرخ في  634-83قانون 

الأخذ بالعقوبات التكمیلیة المتمثلة في الحرمان من الحقوق المدنیة، وذلك بنصّھا على 
ض جمیع من یستخـدم منصبـھ كأداة للتحـرش على من دونـھ في السّلـم أنھ:"یتعرّ 

        op.cit.p1/09 الإداري للعقوبات المنصوص علیھا في القانون". أنظر في ذلك:
  . "loi relative au harcèlement sexuel".  

 .Cyrille Duvert,juris-classeur,code penal.2004                     أنظر: -28
 Jan Caude Soyer- droit pénal et procédure pénale, 18émeأنظر: -29

edition, LGDJ, p278.                                                                         
المتضمن  08/06/1966المؤرخ في  66/155من الأمر رقم  03و02المادتان  -30

 المعدل والمتمم. قانون الإجراءات الجزائیة
التحرش الجنسي بالمرأة،  -31

 http://www.amanjordan.org/activities/tv/id=4.htm.p12/13أنظر:
32-le harcèlement sexuel en milieu de travail.Op.Cit.P3/5       
33-Op. Cit.p2/9 .                 loi relative au harcèlement sexuel  "   
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